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	والثاني : قدر الشبع 
	إن بذل المالك طعاما مجانا لزمه قبوله ويأكل منه حتى يشبع 
	والثالث : إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليسار لزمته وإلا فلا 
	قال أصحابنا : ينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد
	الشراء بالثمن الغالي لضرورة هل تجعله كرها حتى لا يصح الشراء فيه وجهان (أقيسهما) صح البيع 
	أصحهما صحة البيع 
	فرع متى باع المضطر بثمن المثل وع المضطر مال 
	فرع ليس للمضطر الأخذ قهراً إذا بذل ذلك المالك بثمن المثل 
	فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالاباحة فوجهان (الأصح ) أنه لا عوض عليه ويحمل على الإباحة والمسامحة المعتادة بالطعام 
	والثاني : يلزمه العوض 
	لو اختلفنا فقال المالك أطعمتك بعوض فقال المضطر بل مجانا فوجهان حكاهما صاحبا العدة والبيان قولين (أصحهما) يصدق المالك 
	والثاني : المضطر 
	لو أوجر المالك المضطر قهراً أو اجره وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه ؟ فيه وجهان (أصحهما) يستحق 
	فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمي المعصوم 
	الحال الثاني : ان يكون المالك غائبا فيجوز للمضطر أكل طعامه ويغرم له بذله 
	المسسألة الثامنة : إذا وجد المضطر ميته وطعام الغير وه غائب فثلاثة أوجه قيل ثلاثة أقوال (أصحهما) يجب أكل الميتة
	والثاني : يجب أكل الطعام 
	والثالث : يتخير بينهما 
	المسألة التاسعة : لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيدا فله ذبحه وأكله ويلزمه الفدية 
	إن وجد صيدا وميتة فله طريقان (احدهما) أنه مبني على القولين السابقين 
	والأصح أنه يصير ميتة فإن قلنا يصير ميتة أكل الميتة وإلا فالصيد 
	والطريق الثاني : إن قلنا يصير ميتة أكل الميتة وإلا فأيهما يأكل ؟
	من الأصحاب من حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه (أصحها) يلزمه ان يأكل الميتة 
	الثاني : يلزمه أكل الصيد 
	الثالث : يتخير 
	ولو وجد المحرم لحم صيد مذبوح وميتة فإن كان ذابحه حلال ذبحه لنفسه فهذا مضطر وجد ميتة وطعام الغير وقد سبق حكمه وإن ذبح هذا المحرم قبل إحرامه فهو واجد طعام حلال لنفسه فليس مضطر فإن ذبحه في الإحرام او ذبحه محرم آخر
	هو حرام على كل أحد فثلاثة أوجه (أصحها) يتخير بينها 
	والثاني : يتعين لم الصيد 
	والثالث : الميتة
	إن قلنا أنه ميتة اكل من أيهما شاء وغير الصيد أولى وإن قلنا ليس بميتة فوجهان (احدهما) يأكله 
	والثاني : يأكل الميتة ولو وجد المحرم صيدا أو طعام الغير فثلثاة أوجه أو أقوال سواء جعلناه ميتة ام لا 
	أحدها : يتعين الصيد 
	والثاني : الطعام 
	والثالث : يتخير هذا إذا كان مالك الطعام غائبا ان وجد ميته وصيدا وطعام الغير فسبعة أوجه ذكرها أمام الحرمين (أصحهما) يتعين الميتة 
	والثاني : الصيد 
	والثالث : الطعام 
	والرابع : يتخير بين الثلاثة
	والخامس : يتخير بين الطعام والميتة 
	والسادس : يتخير بين الصيد والميتة
	والسابع : بين الصيد والطعام 
	فرع إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة ما أكل منه ؟ فيه وجهان بناء على القولين في المحرم هل يستقر ملكه في الصيد ؟
	العاشرة : إذا وجد ميتتان احداهما من جنس المأكول دون الأخرى او أحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى 
	الحادية عشرة : لا يجوز للعاصي بسفرة أكل الميتة حتى يتوب هذا هو الصحيح المشهور لقول الله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) وفيه وجه ضعيف أنها تحل له 
	الثانية عشرة : أن المريض إذا وجد في غيره طعاما يضره ويزيد في مرضه جاز تركه واكل الميتة 
	فرع إذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الإمتناع إلا في حالة واحدة وهي إذا خاف أن يطعمه أو يسقيه مسموما فلو تركه واكل الميتة 
	الثالثة عشرة : إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المنكر 
	أما التدواى بالنجاسات غير الخمر فهو جائز وفيه وجه انه لا يجوز (ووجه ثالث ) انه يجوز بأبوال الإبل ولا يجوز بغيرها والصواب الجواز مطلقا 
	قال أصحابنا وإنما يجوز التدواي  بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات 
	أما الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتدواي أو العطش ؟ فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحيح) لا يجوز فيهما 
	الثاني : يجوز 
	الثالث : يجوز التداوي دون العطش
	والرابع : عكسه 
	في جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسبب دخان نفس النجاسة 
	فرع تحريم الخمر للتداوي والعطش 
	فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسيغها به إلا الخمر فله إساغتها به بلا خلاف 
	فرع قال البيهقي : قال الشافعي لا يجوز أكل الترياق المعمول بلحم الحيات إلا ان يكون في حال الضرورة حيث تجوز الميته 
	فرع في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر : (احداها) اجمعوا أنه يجوز له الاكل من الميته والدم ولحم الخنزير 
	وفي قدر المأكول قولان للشافعي سبقا (اصحهما) سد الرمق 
	والثاني : قدر الشبع 
	الثانية : إذا لم يكن مع المضطر مال وكان مع غيره طعام يستغني عنه لم يلزمه بذله له بلا عوض وله الإمتناع من البذل حتى يشتريه بثمن مثله في الذمة 
	الثالثة : إذا وجد ميته وطعاما لغائب فللشافعي قولان (أصحهما) يأكل الميتة (الثاني) يأكل طعام غيره 
	الرابعة : إذا وجد المضطر آدميا ميتا حل له أكله عندنا 
	الخامسة : ذكرنا ان مذهبنا جواز التدواي بجميع النجاسات سوى المسكر 
	أن مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا بغير إذن صاحبه 
	حكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم الثمار التي على الشجر إن كانت الساقطة داخل الجدار وان كانت  خارجه فكذلك أن لم تجر عادتهم باحتها فإن جرت فوجهان (احدهما)  لا يحل كالداخلة(اصحهما) يحل لطراد العادة المستمرة بذلك وحصول الظن باحتها
	فرع هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبي 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع وغيره 
	فرع الضيافة سنة فإذا استضاف مسلم لأضطرارية مسلما استحب له ضيافته ولا تجب 
	ولا يحرم كسب الحجام 
	كسب الحجام حلال ليس بحرام هذا هو المذهب وفيه وجه شاذ أنه حرام على الإحرار
	يجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب والصواب الأول 
	قال أصحابنا ولا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حر ام عبد ويكره اكله للحر سواء كسب حر أم عبد ولكراهته معيان (أحدهما) مخالطة النجاسة 
	الثاني : دناءته 
	في كسب الفاصد وجهان (أصحهما) لا يكره 
	والثاني : يكره كراهة تنزيه 
	في الحمامي والحائل وجهان (أصحهما) لا يكره الحائل في كراهة هذه الأشياء للعبيد وجهان (أصحهما) لا يكره 
	فرع قال الماوردي أصول المكاسب الزارعة والتجارة والصنعة وأيها الطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس (أشبهها) بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب قال : والأشبه عندي أن الزراعة اطيب 
	فرع في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة 
	فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام ، مذهبنا انه ليس بحرام لا على العبد ولا على الحر لكن يستحب للحر التنزه عنه وعن أكله 
	فرع في فضل الحجامة 
	فرع في موضع الحجامة 
	فرع في وقت الحجامة 
	فرع في إستحباب ترك الإكتواء للتداوي وليس بحرم 
	فرع في جواز الكي وقطع العروق للحاجة 
	فرع في الدواء والإحتماء 
	فرع في جواز الرقية بكتاب الله 
	فرع تعليق التمائم 
	فرع في النشرة قال الخطابي النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج من كان يظن به مس من الجن 
	فرع في العين والإغتسال لها 
	فصل في الجبن اجمعت الأمة على جوازالجبن ما لم يخالطه نجاسة 
	فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف 
	فصل عن مجاهد قال ( كان رسول الله صلى الله عليه يكره من الشاة سبعا الدم والمرار والذكر والأنثيين والحيا والغدة والمثانة وكان أعجب الشاة إليه مقدمها) 
	فرع مذهبنا ان الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة 0
	فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان انها ليست محرمة 
	باب الصيد والذبائح 
	ولا يحل شيء من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة 
	أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك وأجمعوا على إباحة السمك والجراد وأجمعوا على أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة 
	لو ذكى الحيوان وله يد شلاء فهل تحل بالذكاة ؟ فيه وجهان (الصحيح) الحل (والثاني) أنها ميتة فلا تحل 
	أما السمك والجراد فحلال وميتها حلال بالإجماع ولا حاجة إلى ذبحه ولا قطع رأس الجراد
	قال أصحابنا : يكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيراً يطول بقاؤه فوجهان (أصحهما) يستحب ذبحه راحة له 
	والثاني : يستحب تركه ليموت بنفسه 
	لو إبتلع سمكة حية أو قطع فلقة منها واكلها أو ابتلع جرادة حية أو فلقة منها فوجهان (أصحهما) يكره ولا يحرم 
	والثاني : يحرم 
	وأما السمك الصغار الذي يقلى ويشوى ولا يشق جوفه ولا يخرج ما فيها ففيه وجهان (أحدهما) لا يحل أكله
	والثاني : يحل 
	فرع ذكرنا ان مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده 
	فرع قد ذكرنا ان مذهبنا إباحة ميتات السمك سواء الذي مات بسبب والذي مات حتف أنفه 
	وأما الجراد فتحل ميتته سواء مات بسبب أو حتف  أنف
	هوأما الجراد فتحل مييته سواء مات بسبب او حتف أنفه 
	والأفضل أن يكون المذكي مسلما فإن ذبح مشرك نظرت فإن كان أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل
	وإن كان من نصارى العرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل 
	المستحب أن يكون المذكي رجلا لأنه أقوى على الذبح من المرأة فإن كانت إمرأة جاز 
	يستحب أن يكون بالغا لأنه أقدر على الذبح فإن ذبح صبي حل
	تكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطاء المذبح فإن ذبح حل 
	يكرة ذكاة السكران والمجنون فإن ذبح حل
	في الفصل مسائل (أحداها) الأفضل أن يكون المذكى مسلما ويشترط كونه مسلما أو كتابيا فتحل ذبيحة الكتابي 
	واما المتولد بين كتابي وغيره فإن كان أبوه غير كتابي والأم كتابية فذبيحته حرام كمناكحته وأن كان أبوه والأم مجوسية فقولان (أصحهما) حرام (والثاني) حلال
	قال أصحابنا : كما تحرم ذبيحة المرتد والوثنى والمجوسي ممن لا كتاب له يحرم صيد بكلب أو سهم 
	قال صاحب البحر : متى إشتركا في أمساكه وعقره أو في أحدهما 
	المسألة الثانية : تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف 
	الثالثة : الأفضل أن يكون الذابح بالغا عاقلا فإن ذبح صبي مميزا حلت ذبيحته
	حكى إمام الحرمين والغزالي فيه وجهين (الصحيح) الحل (والثاني) أما الصبي الذي لا يميز والمجنون والسكران ففيهم طريقان (أحدهما) القطع بحل ذبائحهم 
	والثاني : فيه قولان : (أصحهما) الحل (والثاني ) تحريم 
	الرابعة : تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف لكن تكره كراهة تنزيه 
	في حل صيده بالكلب والرمى وجهان مشهوران 
	أصحهما التحريم 
	الثاني : يحل 
	فرع الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته بالإتفاق وإلا فطريقان : المذهب الحل (والثاني ) انه كالمجنون 
	فرع قال في المختصر ومن ذبح ممن اطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب لي من ذبح اليهودي والنصراني 
	فرع ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون والسكران 
	فرع نقل ابن المنذر الإجماع على إباحة ذكاة الأخرس 
	فرع نقل ابن المنذر الإتفاق حل ذبيحة الجنب 
	فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن 
	فرع مذهبنا اباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب 
	فرع ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها ام 
	فرع ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب 
	فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الإسلام 
	فرع ذبائح المجوس حرام عندنا 
	فرع في ذبيحة من أحد أبوية كتابي والآخر مجوسى 
	فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا 
	فرع اجمع العلماء على ان حل ذبيحة الصبي والمراة الكتابيين العاقلين
	فرع في ذبائح الصابئين والسامرة 
	فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والإجماع 
	فرع لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه وجل أكلها لأنه من أهل الذكاة 
	فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم نر من ذبحها 
	والمستحب أن يذبح بسكين حاد
	فإن ذبح بحجر محدد او ليطه 
	فإن ذبح بسن أو ظفر لم يحل 
	أما الأحكام ففيها مسائل ( أحداها ) السنة تحديد السكين 
	المسألة الثانية : لا تحصل الذكاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام 
	الثالثة : لو أراد الذكاة بمثقل فأثر بثقلة دقا أو ختقا لم يحل 
	فرع أعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر 
	فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم والمرىء كره ذلك وحلت الذبيحة 
	فرع في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة
	والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام والمستحب أن يقطع الحلقوم والمرىء والودجين لأنه أوحى وأروح للذبيحة 
	أحداهما : السنة في الإبل النحر فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم حلت المذكاة وكان تاركا للمستحب وهل مكروه ؟ فيه قولان (الصحيح) المشهور لا يكره (الثاني) يكره 
	الثانية : السنة أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة
	الثالثة : يستحب ان يتوجه الذابح إلى القبلة ويوجه الذبيحة إليها 
	في كيفية توجيهها ثلاثة أوجه (أصحها) يوجه مذبحها إلى القبلة 
	والثاني : يوجهها  (والثالث) يوجه قوائمها 
	الرابعة : يستحب أن يسمى الله عند الذبح وعند إرسال الكلب او السهم إلى الصيد فلو ترك التسمية عمداً أو سهواً حلت الذبيحة والصيد لكن في تركها عمداً ثلاثة أوجه (الصحيح) انه مكروه
	والثاني : لا يكره 
	والثالث : يأثم به 
	الخامسة : في حقيقة الذبح ويشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم والمرىء
	قال الأصحاب : ولو قطع من القفا حتى فصل الحلقوم من المري عصى لزيادة الإيلام 
	وأما كون التدقيق حاصلا بقطع الحلقوم والمرىء ففيه مسألتان :(أحداهما) لو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمرىء وأخذ آخرون في نزع خيشومة أو نخس خاصرته لم يحل 
	المسألة الثانية : يجب ان يشرع الذابح في القطع ولا يتأنى بحيث يظهر إنتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبح 
	وأما كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة 
	فرع كون الحيوان منتهيا إلى حركة المذبح أو فيه حياة مستقرة تارة يستيقن وتارة يظهر بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة 
	وإذا شك في المذبح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه أم لا ؟ ففي حله وجهان : (أحدهما) الحل (وأصحهما) التحريم 
	المسألة السادسة : إذا قطع الحلقوم او المرىء والودجين إستحب ان يقتصر على ذلك 
	فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح 
	فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة قال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من الأربعة حل والأربعة هي الحلقوم والمريء والودجين وقال أبو يوسف لها روايات (أحدها) كأبي حنيفة (والثاني) ان قطع الحلقوم وإثنين من الثلاثة الباقية وإلا فلا 
	والثالثة : يجب قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين 
	فرع إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقوم والمرىء وفيه حياة مستقر حل وإلا فلا 
	قال مالك وداود لا تحل بحال وقال أحمد فيه روايتان (أحداهما) تحل (والثانية ) لا تحل أن تعمد
	فرع في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة 
	فرع في مذاهبهم في الشاة المنخوعة 
	فرع في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد
	في مذاهبهم في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية وما أكل السبع 
	قال العبدري من أصحابنا لها ثلاثة أحوال :(أحدها) أن يدركها ولم يبق فيها إلا حركة مذبوح فهذه لا تحل عندنا 
	الثانية : أن يدركها وفيها حياة مستقرة 
	الثالثة : ان يدركها وهي بحيث يحتمل أن ويحتمل أن لا تعيش والحياة مستقرة فتحل عندنا 
	فرع في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة 
	ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر 
	قال أصحابنا : ويشترط لحل ما قتله الجارح كونه معلما وشرط تعليمه أربعة امور (أحدها) ان ينزجر بزجر صاحبه واما إذا انطلق وإشتد عوده ففي اشتراطه وجوه  (أصحها) يشترط
	الشرط الثاني : أن يسترسل بإرساله 
	الثالث : ان يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه ولا يخليه 
	الرابع : أن لا يأكل منه 
	فرع قال المصنف والأصحاب : هذه الأمور المشترطه في التعلم يشترط تكررها 
	فرع في مذاهب العلماء ذكرنا أن مذهبنا جواز الإصطياد بجميع الجوارح المعلمة 
	فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة ذكرنا ان مذهبنا أنه يشترط في مصيره معلما أربعة شروط
	فرع في مذاهبهم في إصطياد المسلم بكلب او طائر علمه مجوسى 
	فرع إذا قتل الكلب الصيد فاكل منه فأضربه  حتى يمسك عليك 
	فرع المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أى إستدعاه وأما أرساله فيقال فيه أغراه
	وإن أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله بظفره أو نابه أومنقاره حل أكله
	فشرط أن يرسل وان أرسله فقتل الصيد بثقله ففيه قولان :(أحدهما) لا يحل (والثاني ) يحل 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	أحداها : إذا أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على صيد فقتلته بظفره أو منقاره أو نابه حل أكله بلا خلاف 
	وإذا أرسل من لا تحل ذكاته كمرتد أو وثنى او مجوسي جارحة معلمة فقتل الصيد بظفره أو نابه لم يحل سواء كان علمها مسلم أو مجوسي
	وأن رميا سهمين أو أرسال كلبين فسبق كلب المسلم أو سهمه فقتل الصيد أو انهاء إلى حركة المذبوح حل 
	المسألة الثالثة : أرسل المسلم جارحة غير معلمة فقتل الصيد أو انهاء إلى حركة المذبوح حل 
	الرابعة : لو إسترسل المعلم بغير ارسال فقتل الصيد لم يحل 
	ولو أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم فإزداد عدوه فوجهان بنا على عكس ما سبق ومن الأصحاب من قطع هنا بالتحريم 
	ولو أرسل مسلم كلبا فزجره فضولي فانزجره ثم أغراه فاسترسل وأخذ صيدا فلمن يكون الصيد فيه وجهان 
	أصحهما للفضولي (والثاني ) للمالك
	الخامسة : إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقلة وصدمته فقولان مشهوران 
	أصحهما عند الأصحاب أنه يحل 
	والثاني : لا يحل 
	فرع تستحب التسمية عند إرسال الجارحة أو إرسال السهم على الصيد استحبابا متأكدا  فإن ترك التسمية عمدا او سهوا حل الصيد
	فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابي مذهبنا أنه يحل صيد الكتابي كما تحل ذبيحته فإذا أرسل جارحة معلما أو سهما فقتل صيدا حل 
	فرع في  صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه مذهبنا أنه حرام 
	قال ابن المنذر وقال ابو ثور فيهم قولان (أحدهما) كقول الجمهور (والثاني) تحل ذبائحهم ولهم كتاب  
	فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير إرسال فيقتل الصيد
	ذكرنا ان مذهبنا أنه حرام سواء كان صاحبه خرج به للأصطياد ام لا 
	فرع في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد ورده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم مذهبنا أنه حلال 
	فرع في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد في عدوه 
	فرع إذا قتل الكلب الصيد بثقلة من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح 
	فرع في مذاهبهم فيما إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كلبا آخر والصيد قتيل ولا يعلم القاتل أو علم انهما اشتركا في قتله 
	أما الأحكام فقال أصحابنا إذا ثبت كون الكلب أو غيره من جوارح السابع معلما ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده في موضعه ففي حل ذلك الصيد قولان مشهوران 
	أصحهما تحريمة 
	والثاني : اباحته 
	فأما جوارح الصيد فقد نص الشافعي انها كالسابع على القولين وللاصحاب طريقان (أصحهما) أنها على القولين كالسباع 
	والثاني : يحل ما اكلت منه قولا واحد 
	فرع إذا قلنا بتحريم الصيد الذي أكل وفي تحريم باقي الصيد الذي أكل منه قبل الأخير وجهان مشهوران عندهم (أصحهما) التحريم 
	فرع لو لعق الكلب دم الصيد ولم ياكل من لحمه شيئا حل لحمه 
	لو اكل كلب حشوة الصيد فطريقان حكاهما البغوي وغيره 
	اصحهما على قولين كاللحم 
	والثاني : القطع بالحل 
	فرع لو لم يسترسل الكلب عند الإرسال او لم ينزجر عند الزجر 
	فرع لو أراد الصائد ان ياخذ الصيد من الكلب فامتنع وصار يقاتل دونه فهو كالأكل 
	فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد والنمر ويأكل منه 
	وأما إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور 
	وأما الصيود الماضية قبل الأكل فلا تحرم عندنا 
	إذا دخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس وهل يجب غسله ؟ فيه وجهان (أحدهما) يجب غسله سبعا أحداهن بالتراب 
	والثاني : لا يجب 
	للأصحاب في المسألة ثلاثة طرق (أحدها) ان موضع الظفر والناب نجس قطعا 
	والطريق الثاني : حكاء صاحب الإبانة وآخرون في نجاسته قولان (أحدهما) نجس 
	والثاني : أنه طاهر 
	والطريق الثالث : أن أصاب الكلب غير العروق فحكمه ما ذكرنا وإن أصاب عرقا نضاحا الدم فنرى حكم النجاسة إلى جميع الصيد وحرم أكله 
	الماء المتصعد من فواره إذا وقعت نجاسة في أعلاه لم ينجس ما تحته إذا قلنا بالمذهب انه نجس ولم يحرم اكله ففيه أربعة أوجه
	أصخها أنه نجس يجب غسله سبع مرات أحداهن بالتراب 
	والوجه الثاني : يعفى عنه فلا يجب غسله أصلا مع أنه نجس ويحل أكله 
	الثالث : انه يجب غسله مرة واحدة بالماء من غير تراب 
	الرابع : أنه لا يطهر بالغسل 
	مختصر متفرقات كلام الأصحاب في المسألة في ستة أوجه : (أصحها) يجب غسله سبعا أحداهن بالتراب 
	والثاني : يجب غسله مرة 
	والثالث : أنه نجس يعفى عنه ولا يجب غسله 
	والرابع : أنه طاهر 
	والخامس : يجب قطع ذلك الموضع ولا يطهر بالغسل 
	والسادس : أن أصاب عرقا نضاخا بالدم حرم جميعه ولا طريق على أكله 
	فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا انه يجب غسل موضع ظفر الكلب
	فرع لو غصب عبدا فاصطاد فالصيد لمالكه
	لو غصب كلبا أو صقر أو غيرها من الجوارح ففي صيده وجهان :(احدهما) للغاصب (والثاني) لصاحب الجارحة 
	يجوز الصيد بالرمي
	أما الأحكام ففيها مسائل (أحداها) يجوز الصيد بارمي بالسهام المحددة 
	فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل 
	فرع لو رشق الحيوان العصا ونحوه
	المسألة الثانية : لو رمى الصيد بسهم لا يبلغه فأعانته الريح فبلغه باعانتها ولولاها لم يبلغه فقتله 
	الثالثة : إذا أصاب السهم الأرض أو الحائط ثم ازدلف او أصاب الصيد 
	الرابعة : قال أصحابنا إذا مات الصيد بسببين محرم ومبيح بأن مات من سهم وبندقية أصاباه من رام أو رميين أو اصابه طرف النصل فجرحه ثم أثر فيه عرض السهم في مروره ومات منهما 
	ولو لم يجرحه السهم في الهوا بل كسر جناحه فوقع ومات فهو حرام 
	أما إذا رمى طيرا فإن كان على وجه الماء فأصابه ومات حل 
	فرع جميع ما ذكرنا هو فيما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح 
	فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فإن أصاباه معا فهو حلال 
	فرع في مذاهب العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا أو حيا ثم مات في الحال فهو حلال عندنا
	وإن رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت فإن أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة بأن شق جوفه وخرجت الحشوة 
	وإن عقره الكلب او السهم وغاب عنه ثم وجده ميتا والعقر مما يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت منه قال الشافعي لا يحل 
	قال أصحابنا : فيه قولان (أحدهما) يحل (والثاني)أنه لا يحل 
	أما الأحكام ففيها مسالتان (أحداهما) إذا سهما أو نحوها أو جارحة معلمة من كلب او غيره على صيد فأصابه ثم إدركه المرسل حيا نظر 
	أما إذا بقيت فيه حياة مستقرة فله حالان :(أحدهما) ان يتعذر ذبحه بغير تقصير من صائده حتى يموت فيحل 
	والثاني : أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت أو يتعذر بتقصيره فيموت فهو حرام 
	فمن صور الحال الأول أن يشتغل بأخذ الألة وسل السكين فيموت قبل إمكان ذبحه 
	منها ان يمتنع بما فيه من بقية قوة ويموت قبل قدرته عليه 
	ومنها أن لا يجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه 
	ومن صور الحال الثاني أن لا يكون معه آلة الذبح أو تضيع آلته فال يحل بلا خلاف
	لو نشبت السكين في الغمد فلم يتمكن من إخراجها حتى مات ففيه وجهان : (أصحها) انه حرام (والثاني) حلال 
	ولو غصب الآلة فوجهان : (أصحهما) انه حرام (والثاني) حلال 
	لو شك بعد موت الصيد هل تمكن من ذكاته فيحرم ؟ ام لم يتمكن فيحل ففيه قولان لتعارض الأصل (أصحهما) أنه حلال (والثاني) حرام 
	هل يشترط العدو إلى الصيد إذا أصابهم السهم او الكلب ؟ فيه وجهان حكهما الخراسانيون (أحدهما) نعم (واصحهما) لا يشترط 
	فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال 
	لو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن ولم يتمكن من ذبحه حل باقي البدن وفي العضو وجهان (أصحهما) يحرم 
	والثاني : تحل
	وفي العضو وجهان (الصحيح ) أنه حرام 
	المسألة الثانية : إذا غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا فوجهان (الصحيح) لا يحل 
	وأما إذا جرحه سهمه أو كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا فإن انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل ولا أثر لغيبته
	وإن لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق (أحدها) يحل (والثاني) يحرم قطعا (وأشهرها) على القولين (أصحهما) عند الجمهور من العراقيين التحريم 
	وأصحهما : عند البغوي والغزالي في الأحياء الحل 
	ومن قال بالاباحة يتأول كلام ابن عباس والأحاديث ومن قال بالتحريم يتأول أحاديث الإباحة على ما إذا انتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح
	فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه ثم وجده ميتا 
	قال مالك : إن أدركه من يومه اكله في الكب والسهم إذا كان فيه اثر جارحة وأن غابت عنه لم يؤكل وعن احمد ثلاث روايات (أحداها) يؤكل (الثاني)  يؤكل ما لم يبت عنه (والثالث)أن كانت الإصابة موحية حل وإلا فلا 
	فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال 
	وإن نصب احبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته الحديدة لم يحل لأنه مات بغير فعل من جهة أحد فلم يحل 
	فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة إذا لم يدرك ذكاته هو مذهبنا 
	وإن أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكله 
	قال أصحابنا إذا رمى صيدا يراه أو لا يراه لكن يحس به في ظلمة او من وراء حجاب 
	إن كان يتوقع فبنى الرمى بان رمى في ظلمة الليل وقال ربما أصبت صيدا فأصاب صيدا فطريقان (احدهما) القطع بحله (والثاني) فيه ثلاثة أوجه (اصحهما) التحريم (والثاني) يحل (والثالث) أن توقعه يظن غالب حل 
	ولو قصد واحدة منها معينة بالرمي فأصاب غيرها ففيه طريقان (احدهما) القطع بحلها (والثاني) فيه أربعة أوجه (الحل ) مطلقا 
	والثاني : التحريم 
	والثالث : إن كان حالة الرمي  الرمي يرى المصاد حل وإلا فلا 
	والرابع : إن كان المصاب من السراب الذي رىه ورماه حل وإن كان من غيره لم يحل 
	لو رمى شاخصا يعتقده حجرا وكان فأصاب ظبية ففي حلها وجهان (الأصح) لا تحل 
	ولو رمى شاخصا ظنه خنزيرا وكان خنزيرا او كان ظبية لم تحل لأنه قصد محرما 
	إذا أرسل كلبا على صيد فقتل صيداً آخر فينظر أن لم يعدل عن جهة الإرسال بل كان كان فيها صيود فاخذ غير ما أرسل عليه وقتله فطريقان  (المذهب) انه يحل 
	والثاني : فيه وجهان (اصحهما) يحل (والثاني) يحرم 
	لو استرسل بنفسه وأن عدل إلى جهة أخرى فثلاثة أوجه (أصحهما) الحل 
	والثاني : يحرم 
	والثالث : إن خرج عادلا عن الجهة - حرم وإن خرج إليها ففاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل 
	وإن أرسل كلبا وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يحل لأنه أرسله على غير صيد فلم يحل ما اصطهاده كما لو حل رباطه فإسترسل بنفسه واصطاد
	أن أرسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان : قال أبو اسحاق : يحل ومن أصحابنا من قال : ال يحل وه الصحيح
	فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا فقتله قال مالك لا يحل  قال محمد بن الحسن : أن ظنه حجرا لم يحل وان ظنه حيوانا محرماً يحل 
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	يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالإجماع 
	أما إذا إشترى شيئا على أن يؤمر فلانا فياتي به من الفسخ والإجازة
	الإعتراض الثاني : أنه أطلق في التصوير شرط المؤامرة ولم يفيده بثلاثة ايام فما دونها 
	فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وقلنا يصح شرطه له 
	فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق 
	فرع إذا باع بثمن مؤجل 
	ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفي غيبته 
	فرع الإقالة فسخ للعقد على القول الصحيح الجديد
	فرع إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها 
	أما الأحكام ففيها مسائل (احداها) يحصل الفسخ والإجازة في خيار المجلس وخيار الشرط بكل لفظ يفهم منه ذلك 
	الثانية : إعتاق البائع إذا كان الخيار لهما أو له وحده 
	فرع العرض على البيع  والإذن في البيع والتوكيل فيه (الثالثة) لو وطىء البائع الجارية المبيعة في زمان الخيار والخيار له أو لهما ففيه ثلاثة أوجه 
	الصحيح المشهور أنه فسخ لإشعاره بإختيار الإمساك (والثاني) لا يكون فسخا (والثالث) أن نوى به الفسخ كان فسخا وإلا فلا 
	الرابعة : وطء المشتري هل هو إجازة منه ؟ فيه ثلاثة اوجه حكاها المتولي (أصحها) إجازة 
	والثاني : لا 
	والثالث : إن كان عالما بثبوت الخيار له حالة الوطء 
	وأما اعتاقه فإن كان بإذن البائع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين ولو باشر المشتري هذه التصرفات  بإذن البائع أو باع المبيع للبائع نفسه فوجهان  
	أصحهما : صحة التصرف لتضمنه الإجازة (والثاني) لا 
	الخامسة : إذا وطىء المشتري المبيعة 
	فرع إذا تصرف المشتري في المبيع بيع أو رهن او هبة 
	وإن جن من له الخيار أو أغمى عليه انتقل الخيار إلى  الناظر في ماله وإن مات 
	اما الأحكام أن خيار الشرط وخيار الشرط وخيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث بموت المكاتب في مدته 
	إن كانت المدة باقية عند بلوغ الخبر ثبت للوارث الخيار إلى إنقضائها وإن كانت قد انقضت فأربعة أوجه (اصحهما) يكون على الفور 
	والوجه الثاني : يثبت في القدر الذي كان بقي عند الموت 
	والوجه الثالث : يثبت في دام المجلس الذي بلغه فيه الخبر 
	والوجه الرابع : يسقط الخيار ويلزم البيع بمجرد مضى المدة 
	أما خيار المجلس فإذا مات أحد المتعاقدين في المجلس نص الشافعي ان الخيار لوارثه 
	لو مات العاقدان في المجلس ففي انتقال الخيار إلى وارثهما وسيد المكاتب 
	اما إذا باع العبد الماذون له أو اشترى ومات في المجلس 
	فرع إذا أورث خيار المجلس اثنان فصاعدا 
	فرع لو جن أحد العاقدين او أغمى عليه لم ينقطع الخيار 
	فرع إذا جن احد العاقدين او أغمى عليه في مدة الخيار 
	فرع قال القاضي حسين : حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث 
	فرع لو حضر الموكل مجلس العقد 
	فرع إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر 
	فرع إذا شرط الخيار لأجنبي 
	فرع قد ذكرنا ان خيار الرد بالعيب يثبت للوارث 
	فرع لو وهب لولد شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة 
	فرع إذا مات صاحب الخيار 
	وفي الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثة أقوال (أحدها) ينتقل بنفس العقد 
	والثاني : أنه يملك بالعقد وإنقضاء الخيار 
	والثالث : أنه موقوف مراعى فإن لم يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقد 
	وإن قلنا انه يملك بالعقد فيه وجهان 
	أما الأحكام فقال أصحابنا في ملك المبيع في زمن خيار المجلس وخيار الشرط ثلاثة أقوال مشهورة (أحدها) أنه ملك للمشتري 
	والثاني : أنه باق على ملك البائع 
	والثالث : موقوف وفي موضع الأقوال ثلاثة طرق حكاها المتولي وغيره 
	أحدها : أنه إذا كان الخيار لهما 
	والطريق الثاني : أنه لا خلاف في المسألة 
	والثالث : طرد الأقوال في جميع الأقوال 
	فرع إذا إشترى عبداً لجارية ثم أعتقهما معا ً أما إذا كان الخيار لمشتري العبد فثلاثة أوجه (أصحهما) يعتق العبد 
	والثاني : تعتق الجارية 
	والثالث : لا يتق واحد منهما 
	وإن كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها 
	وإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ والإمضاء
	فرع إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار 
	فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري 
	فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده 
	فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري تسليمه الثمن في مدة الخيار 
	فرع لو أشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار 
	فصل في مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع (منها) ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار وعلى صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)
	فرع وكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما الخيار حتى يتفرقا تفرق الأبدان إلى آخره 
	فرع ولا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار
	فرع إذا إلحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس
	فرع إذا تقابضنا الثمن والمثمن في مدة الخيار ثم تفاسخا
	فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار 
	فرع في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت 
	باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
	الأعيان ضربان نجس و طاهر
	النجس ضربان : نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة 
	أما حكم المسألة فقد سبق في أول كتاب البيوع 
	فرع يجوز بيعه في باطن الدود الميت 
	فرع في بيع فأرة المسك أو بيعه ما لا يؤكل لحمه 
	فرع حكم ما لا يؤكل لحمه 
	فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء بأعها مسلم أو ذمي 
	فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة 
	فرع لو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا سرجينا أو ذرق حمام 
	فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره 
	فرع بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف 
	فرع أجمع العلماء على تحريم بيع الميته والخمر والخنزير وشرائها 
	فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته او بعد موته 
	فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام 
	فرع جلد الميته لا يجوز بيعه عندنا 
	فرع اتفق أصحابنا وغيرهم على انه لو كان له كلاب فيها منفعة مباحة ككلب الصيد والزرع فمات قسمت بين ورثته
	فرع الوصية بالكلب المنتفع به والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق 
	فرع يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا 
	فاما إقتناؤها فينظر فيه فإن لم يكن فيها منفع مباحة 
	أما الأحكام ففيها مسائل (أحداها) لا يجوز إقتناء الخنزير
	الثانية : يكره إقتناء العذرة والميتة 
	الثالثة : الخمر ضربان محرمة وغيرها 
	الرابعة : يكره إقتناء السرجين والوقود به 
	الخامسة : لا يجوز إقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه 
	فرع أما إقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه 
	فرع الكلب العقور والكلب يقتلان 
	واما النجس بملاقاة النجاسة 
	اما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : إذا كانت العين متنجسة بعارض
	الثانية : إذا كانت العين الطاهرة المتنجسة بملاقاة النجاسة مائعة 
	الثالثة : هل يجوز بيع الماء النجس ؟
	الرابعة : الدهن النجس ضربان ضرب نجس العين (والضرب الثاني) متنجس بالمجاورة 
	فرع إذا قلنا بالضعيف ان الدهن يطهر بالغسل 
	فرع مما أستدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل 
	فرع نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الإستصباح بالزيت النجس
	فرع في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس 
	فرع لا تجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به 
	وأما الأعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة 
	الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي قسمان ((قسم)) ينتفع به 
	القسم الثاني من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه 
	فرع العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر الذي يخرج من الماء
	فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع العبد الزمن 
	وإختلف أصحابنا في بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق إليه 
	واما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه 
	ولا يجوز بيع أم الولد
	أما حكم المسألة لا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها ولا الوصية بها 
	وإذا قلنا بالمذهب : أنه لا يجوز بيعها قضي قاض بجوازه ففيه طريقان 
	ويجوز بيع المدبر
	أما حكم المسألة فمذهبنا جواز بيع المدبر سواء كان محتاجا إلى ثمنه أم لا وسواء كان على سيده دين أم لا وسواء كان التدبير مطلقا أو مفيدا هذا مذهبنا 
	ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت له المعتق بقول السيد وحده فجاز بيعه كالمدبر
	في الفصل ثلاثة مسائل (أحداها) بيع المعلق عتقه على صفة صحيح لا خلاف فيه 
	الثانية : بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا 
	الثالثة : في بيع السيد رقبة المكاتب 
	فرع لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف 
	فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب من الأموال 
	فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة 
	فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب 
	فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان 
	ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها 
	أما الأحكام ففيها مسألتان (أحدهما) أن الأعيان الطاهرة المنتفع بها التي ليست حرا ولا موقوفا ولا أم ولد ولا مكاتبة الخ 
	والثانية : يجوز بيع دور مكة وغيرها 
	فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها 
	فرع لا يكره بيع شيء من الملك الطلق إلا أرض مكة 
	فرع قال الروياني والأصحاب : هذا الذي ذكرناه من إختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم هو في بيع نفس الأرض 
	يجوز بيع المصاحف وكتب الأدب 
	فرع يجوز بيع كتب الحديث والفقة واللغة والدب والشعر المباح 
	وإختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور 
	فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه 
	فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المعنية 
	فرع الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش بينه وبين غيره حكمه في البيع حكم الجارية المعنية 
	فرع بيع إناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا 
	فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب 
	فرع السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله كالقمونيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف 
	فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور إن كانت بحيث لا تعد بعد الرضى والحل مالا لم يصح بيعها 
	فرع يكره بيع الشطرنج 
	فرع قال المتولي : لبن الأضحيه المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال ويجوز لهم بيعه 
	فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة 
	لو باع درهما بدرهم من سكة واحدة أو صاعا بصاع من صبرة واحدة فعلى هذا يملك كل واحد النصف الذي كان لصاحبه وتظهر فائدته في مسائل
	منها لو كان جميعاً أو أحدهما قد ملك نصيبه  بالهبة ومنها لو ملكه بالشراء ثم إطلع على عيب بعد هذا التصرف ومنها لوملكه بالصداق ثم طلقها قبل الدخول ومنها لو اشترى النصف الخبر ثبت للوارث الخيار
	فرع قال أصحابنا : لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه 

	باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره 
	ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة 
	اما حكم المسألة فبيع المعدوم باطل بالإجماع 
	فرع الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث 
	ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير اذن من مالكه
	فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في ثمنها مرة بعد أخرى 
	فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حي 
	فرع في مذاهب العلماء في في تصرف الفضولي بالبيع وغيره 
	فرع إذا باع انسان سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا 
	ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكه بالبيع والإجارة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض 
	اما الأحكام فمذهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقارا كان أو منقولا لا بإذن البائع ولا بغير إذنه لا قبل اداء الثمن ولا بعده وفي اعتاقه ثلاثة اوجه 
	أصحها قول جمهور أصحابنا المتقدمين يصح 
	والثاني : لا يصح (والثالث) أن لم يكن للبائع حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلا 
	فرع كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا في صلح ولا إسلامه في شيء
	فرع المال المستحق للإنسان عند غيره قسمان دين وعين أما الدين ذكره المصنف 
	وأما العين فضربان امانة ومضمون
	الضرب الأول : الأمانة فيجوز للمالك بيع جميع الأمانات قبل قبضها 
	الضرب الثاني : المضمونات وهي نوعان الأول المضمون بالقيمة 
	النوع الثاني : المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل قبضه
	فرع أن الارزاق التي يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قبل القبض 
	فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد 
	فرع إذا باع متاعا بدراهم أو دنانير معينه فله حكم المبيع 
	فرع لو إشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض البيع ولم يدفع الثمن 
	فرع لو باع سلعة وتقايضا ثم تقابلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري 
	فرع إذا باع عبدا بعبد ثم قبض أحد العاقدين ما اشتراه قبضا شرعيا ثم باعه قبل أن يقبض صاحبه ما اشتراه منه صح بيعه 
	فرع للمشتري الإستقلال بقبض المبيع بغير إذن البائع ان كان دفع الثمن إليه أو كان مؤجلا 
	فرع في بيع المبيع قبل القبض 
	وأما الديون فينظر فيها فإن كان الملك عليها مستقراً كغرامة المتلف وبدل القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض 
	أما الأحكام الدين في الذمة ثلاثة أضرب مثمن وثمن وغيرها وفي حقيقة الثمن ثلاثة أوجه (احداها) انه ما الصق به الباء (والثاني) أنه النقد مطلقا 
	بيان الأضرب الثلاثة 
	الضرب الأول : المثمن وهو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه 
	الضرب الثاني : المثمن فإذا باع بدراهم او دنانير في الذمة ففي الإستبدال عنها طريقان (أحدهما) القطع بالجواز 
	الضرب الثالث : ما ليس ثمنا ولا مثمنا كدين القرض والإتلاف فيجوز الإستبدال عنه بلا خلاف 
	فرع إذا باع طعاما بثمن فحل الأجل فأخذ بالثمن طعاما جاز 
	والقبض فيما ينقل النقل 
	أما الأحكام الرجوع في القبض إلى العرف وهو ثلاثة أقسام (أحدها) العقار والثمر على الشجرة فقبضه بالتخلية 
	والثاني : ما ينقل في العادة 
	والثالث : ما يتناول باليد 
	ولو جمع البائع متاعه في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبين الدار حصل على القبض فيما عاد ذلك البيت 
	ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري من قبضه أجبره الحاكم عليه 
	ولو قال البائع للمشتري إحمله إلي وأتركه عندي ففعل صار قابضا بلا خلاف 
	فرع للمشتري الإستقلال بنقل البيع عن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا 
	فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال أجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم
	فرع ليس على البائع الرضا بكيل المشتري ولا على المشتري الرضا بكيل البائع
	فرع مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع 
	فرع لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد أن يؤدي ما عليه مما له على عمرو
	فرع للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الإقباض
	ولو قال اشتر بهذه الدراهم لي واقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح قبضه لنفسه 
	فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشتري المبيع فإنه قبض 
	فرع قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك 
	فرع لو باع شيئا هو في يد المشتري قبل الشراء
	فرع إنه إذا نقله من زواية من دار البائع إلى زواية لا يحصل القبض 
	فرع إذا إنقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع من غير توقف على القبض بلا خلاف 
	فرع إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد الملك فأبطل السلطان المعاملة به قبل القبض 
	فرع في مذاهب العلماء في حقيقة القبض 
	ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمة كالطير في الهواء
	أما الأحكام إن أحد شروط المبيع القدرة على تسليمه وفوات القدرة قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا 
	أما الحسى ففيه مسائل (أحداها) لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء 
	الثانية : لا يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد 
	الثالثة : لو باع ملحا أو حمدا وزنا وكان بحيث ينماع إلى أن يوزن
	فرع قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل فلو عاد الآبق بعد البيع لم ينقلب البيع صحيحا عندنا 
	فرع لو باع سفينة في لجة البحر لا يقدر على تسليمها حال العقد لم يصح سواء كان فيها أم لا فإن قدر جاز
	لا يجوز بيع عين مجهولة كبيع عبد من عبيد وثوب من أثواب 
	يجوز بيع قفيز من صبرة لأنه إذا عرف الصبرة عرف القفيز منها فزال الغرر
	لو كان له عبد فإختلط بعبد لغيره ولم يعرفه 
	فرع يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة 
	فرع إذا باع قفيزاً من صبرة قطع المصنف بالصحة 
	فرع لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين ولا ثوب من ثياب ولا من ثوبين سواء شرط الخيار ام لا 
	لا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها  أو نوعها 
	أما الأحكام في الفصل مسائل (أحداها) في بيع الأعيان الحاضرة التي لم تر
	الثانية : إذا لم يجوز بيع الغائب وشرائه فعليه فروع 
	أما إذا رأى البيع من وراء قارورة هو فيها لم يكف بل هو بيع غائب 
	فرع أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه 
	المسألة الثالثة : إذا جوزنا بيع الغائب فعليه (فروع) 
	أحدها : إذا لم تشترط الرؤية إشترط ذكر الجنس والنوع 
	فرع آن كان البيع مما لا ينقل كالدار والأرض اشترط ذكر البلد الذي هو فيه 
	فرع لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فأشترى الثاني ولا يعلم أيهما المسروق 
	فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه 
	فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية 
	فرع لو أرى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق 
	المسألة الرابعة : إذا لم نجوز بيع الغائب فإشترى ما رآه قبل العقد ولم يره حال العقد 
	فرع إذا إختلفنا في هذه الأحوال في التغير فأدعاه المشتري
	فرع لو رأى بعض المبيع دون البعض وهو مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع بلا خلاف 
	فرع إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه 
	فرع إذا إشترى الثوب المطوي 
	فرع لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف
	فرع إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فإشتراه فوجهان (احدهما) لا يصح البيع (وأصحهما) يصح لوجود العلم بعينه 
	فرع لو رأى أرضا وآجرا وطنيا ثم بنى حماما في تلك الأرض بذلك الآجرة والطين فإشترى الحمام ولم يره وهو حمام فيحتمل أن يصح البيع 
	فرع يصح لو رأى سخلة فصارت شاه او صبيا فطار رجلا 
	فرع إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه 
	فرع بيع العين الغائبة بشرط نفي خيار الرؤية باطل بلا خلاف 
	فرع بيع الجزر والسلجم وهو الذي يقال له في دمشق اللفت والبصل ونحوها في الأرض قبل قلعه بشرط خيار الرؤية 
	فرع إذا جوزنا بيع الغائب فإشترى ثوبا غائبا فحضر ونشر بعضه ونظر إليه 
	فرع لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقان (أحدهما) يصح (الثاني) فيه القولان في بيع الغائب
	فرع الإعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد 
	فرع لو كان الثوب على منسج قد نسج بعضه فباعه على أن ينسج البائع باقية لم يصح البيع بلا خلاف 
	فرع إذا اشترى جبة محشوة وراى الجبة دون الحشو صح البيع 
	فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة 
	وإن باع العمى أو اشترى شيئا لم يره وشرائه 
	المذهب بطلان بيع الأعمى 
	فرع لو كان الأعمى رأى شيئاً لا يتغير صح بيعه وشراؤه أياه إذا صححنا ذلك من البصير
	فرع إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء 
	فرع الأعمى يخالف البصير في مسائل 
	أحداها : لا يجتهد في الأواني والثياب 
	الثانية : يكره أن يكون مؤذنا راتبا 
	الثالثة : لا يجتهد في القبلة 
	الرابعة : لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدا 
	الخامسة : البصير اولى منه بغسل الميت 
	السادسة : لا حج عليه إذا لم يجد قائدا 
	السابعة : تكره ذكاته كراهة تنزيه 
	الثامنة : لا يصح بيعه وشراؤه وإجازته ورهنة وهبته 
	التاسعة : لا يجوز كونه وصيا في وجه
	العاشرة : لا تجوز مكاتبته عبده في أحد الوجهين 
	الحادية عشرة : لا يكون وليا في النكاح في وجه 
	الثانية عشرة : لا يجزىء في الكفارة 
	الثالثة عشرة : لا تؤخذ عين البصير بعينه 
	الرابعة عشرة : لا يكون سلطان 
	الخامسة عشرة : لا جهاد عليه 
	السادسة عشرة : لا يكون قاضياً
	السابعة عشرة : لا تقبل شهادته إلا فيما تحمله قبل العمى أو العمى أو بالا ستفاضة أو على من تعلق به 
	إذا رأى بعض المبيع دون بعض 
	إختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشرية 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل بلا خلاف 
	الثانية : في بيع طلع النخل مع قشره 
	الثالثة : المسك الطاهر ويجوز بيعه بلا خلاف 
	فرع أما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر 
	فرع لا يجوز بيع اللبن والخل إذا كان مخلوطا بالماء 
	فرع لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح
	فرع لا يجوز بيع تراب المعدن قبل تصفيته 
	المسألة الرابعة : قال أصحابنا يشترط ظهور المقصود في بيع الثمرة والزرع 
	أما ما لا يرى حبة في سنبلة كالحنطة والحمص والسمسم
	فرع لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرض 
	فرع يجوز بيع اللوز في العلى قبل إنعقاد الأسفل 
	فرع حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصورة السابقة فهل هو تفريغ على بطلان بيع الغائب 
	فرع إذا قلنا ببطلان في هذه الصور فباع الجوز فضلا في قشره الأعلى مع الشجر 
	فرع ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ((نهى عن المحاقلة ))
	فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها 
	فرع في مذاهبهم في بيع الجزر والبصل والثوم والشلجم والفجل وهو غائب 
	ولا يجوز بيع مجهول القدر 
	أما الأحكام يشترط العلم بمقدار البيع وهذا لا خلاف فيه (الحال الثاني) أن كانا لا يعلمان أو أحدهما مبلغ صيعانها فوجهان (أحدهما) وهو اختيار القفال لا يصح البيع 
	الو جه الثاني : لا يصح 
	فرع لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها فإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح البيع لأن البيع مجهول القدر
	فرع إذا باع الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا ولم يعلم واحد منهما قدرها كيلا ولا وزنا ولكن شاهداها فالبيع صحيح بلا خلاف عندنا 
	فرع إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها أو عشرها أو غير ذلك من أجزائها المعلومة 
	ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح
	إذا قال بعتك عشرة من هذه الغنام بمائة درهم وعلم عدد الشياه فلا يصح البيع بلا خلاف 
	فرع لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض فباعها وهي كذلك 
	فرع إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا فإن أراد بذلك هبة فباع لم يصح 
	وإن قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن انقصك صاعا فإن أراد رد صاع إليه فالبيع باطل 
	ولو قال بعتك بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن انقصك صاعا ولم يبين أنه ينقصه أو يزيده لا يصح البيع بلا خلاف
	فرع لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلط وباع جميعها جزافا جاز 
	فرع لو كان له صبرة ولآخر صبرة فقال بعتك من صبرتي بقدر صبرتك بدينار لم يصح البيع 
	فرع فيما إذا كان المبيع فيما لا تتساوى  أجزاؤه كالأرض والدار والثوب ففيه مسائل 
	أحداها : إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم جاز سواء علما ذرعانها أم لا 
	أما إذا قال بعتك ربع هذه الدار أو ثلثها فيصح قطعا سواء علما ذرعانها أم لا 
	الثانية : إذا قال في الدار أو الأرض بعتك من هنا  إلى هنا صح البيع بلا خلاف 
	الثالثة : إذا باع ذراعا أو أذرعا من ثوب فإن كانت ذرعانه معلومة لهما صح البيع ونزل على الاشاعة 
	فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أواناء أو نحوها صح بلا خلاف
	فرع قال أصحابنا إذا قال : بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة آلاف درهم إلا ما يخص ألفا إذا وزعت الثمرة على ثلاثة آلاف صح البيع 
	فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجهان (أحدهما) لا يصح 
	وإن قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منها بدرهم نظرت فإن لم يعلما مقدار السمن والظرف لم يجز 
	أحداها : إذا كان السمن أو الزيت او غيرهما من الأدهان 
	الثانية : إذا رآه ثم إشتراه مع ظرفه بعشرة دراهم مثلا صح البيع 
	الثالثة : إذا قال بعتك جميع هذا السمن كل رطل درهم صح البيع 
	الرابعة : إذا قال بعتك كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح البيع بالإتفاق 
	الخامسة : إذا قال بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن الظرف معه ويحسب على المشتري وزنه ولا يكون الظرف مبيعا فالبيع باطل 
	السادسة : إذا قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل من المجمد بدرهم ثلاثة أوجه (أصحها) أصح البيع (والثاني) يصح مطلقا (والثالث) لا يصح مطلقا
	السابعة : إذا قال بعتك هذا السمن بعشرة على أن أرنه بظرفه ثم أسقط الثمن بقسط وزن الظرف 
	فرع ذكرنا أنه إذا إشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع
	فرع لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار فهو كبيع السمن بظرفه كل رطل بدرهم 
	فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع قال أصحابنا ولو باع لبنا مخلوطا بالماء لم يصح بلا خلاف 
	فرع إذا إشترى جامداً في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر (أحدهما) لا يصح البيع (والثاني) يصح 
	فرع إذا إشترى سمنا او غيره من المائعات او غيرهما في ظرفه 
	وإختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج فقال أبو العباس يجوز بيعه 
	فرع في مذاهب العلماء في أصل بيع النحل
	لا يجوز بيع الحمل في البطن
	أما إذا قال بعتك هذه الجارية وحملها أو هذه الشاة وحملها أو مع حملها أو بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن فو جهان مشهوران (أصحهما) لا يصح البيع 
	الثاني : يصح
	فرع قال أصحابنا او باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران (أصحهما) أنه على القولين في البيع بشرط الحمل (والطريق الثاني) يصح قطعا 
	فرع إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصححنا البيع 
	فرع قد ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالإجماع 
	فرع إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالإجماع ولو باعها إلا حملها لم يصح البيع على الصحيح 
	فرع إذا قلنا بالمذهب أنه لا يجوز بيع الجارية دون حملها إذا كانت الأم لواحد والولد لآخر 
	فرع لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عناقها 
	فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين 
	لا يجوز بيع اللبن في الضرع 
	فرع أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن 
	فرع مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع 
	ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم 
	فرع إتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف على ظهر الحيوان المذبوح 
	فرع إتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم 
	فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الغنم
	ولا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة فإن باع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف لم يصح البيع 
	فرع قد ذكرنا في باب زكاة الهب والفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة 
	فإن كان مجهولا فأربعة أوجه (أصحها) تصح المعاملة 
	والثاني : لا تصح (والثالث) تصح 
	والرابع : إن كان الغش غالبا لم تصح 
	فرع إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لا يصح البيع 
	فرع قال أصحابنا : كما ينصرف العقد عند الإطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفة 
	ولو قال : بعتك بألف صحاح ومكسرة فوجهان(أصحهما) بطلان البيع لعدم بيان قدر الصحيح والمكسرة 
	والثاني : صحته ويحمل على النصف 
	فرع لو قال : بعتك بدينار صحيح فأحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما 
	قال أصحابنا : ولو باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه مدوراً جاز أن كان يعم وجوده هناك فإن لم يشترط كونه مدوراً وكان وزنه نصف مثقال 
	إن قال بعتك هذا الثوب بنصف دينار لزمه تسليم دينار مضروب 
	فرع لو باع بنقد معين أو مطلق 
	فرع إذا باعه بنقد في بلد ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد فدفع إليه النقد المعقود عليه فأمتنع من قبضه فهل له الإمتناع ؟ 
	فرع إذا بثمن معين تعين الثمن 
	قال أبو حنيفة : لا تتعين الدراهم والدنايير في العقود كلها وتظهر قائدة الخلاف في مسائل 
	منها لو تلفت  تللك الدراهم قبل القبض انفسخ العقد ولا ينفسخ عنده 
	ومنها لو أراد أن يمسك تلك ويدفع بدلها لم يكن له ذلك عندنا ويجوز عنده 
	ومنها لو أراد أن يأخذ عنها عوضا من القبض لا يجوز عندنا
	ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر 
	أما مسألة القطيع والصبرة والبيع بدارهم جزاف 
	فرع لو قال : بعتك هذا بمائة دينار إلا عشرة دارهم أو بمائة درهم إلا دينارا
	ولو قال بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار لم يصح 
	فرع في بيع التحلية وصورته أن يتفقا على أن لا يظهرا العقد اما للخوف من ظالم  ونحوه 
	فرع روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الغربان )) رواه مالك في الموطا
	فرع في مذاهب العلماء في بيع العربون قد ذكرنا ان مذهبنا بطلانه أن كان الشرط في نفس العقد 
	وإن كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر من آخر في صفقة واحدة بثمن واحد 
	وأما المسعى في الصداق والخلع ففيه طريقان (أحدهما) يفسد 
	والطريق الثاني : وهو الأصح أن المسألة على القولين في النكاح والخلع
	واما البيع والكتابة ففيهما أربع طرق (أصحها) طرد القولين فيهما (أصحهما) الفساد فيهما 
	والثاني : الصحة والتوزيع عليهم بالقيمة 
	الطريق الثاني : القطع بفساد البيع وصحة الكتابة 
	والثالث : يفسد البيع 
	والرابع : تصح الكتابة
	وإذا قلنا بفساد الصداق ففيما يجب لكل واحدة القولان فيما لو أصدقهما خمرا ونحوها 
	أصحهما مهر المثل 
	والثاني : يوزع المسعى على مهور امثالهن 
	فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين : بعتكما هذا هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع 
	فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة مذهبنا أنه بيع باطل 
	وإن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول كالبيع إلى العطاء لأنه عوض في بيع فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه 
	فرع لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد 
	فرع فرع إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في الذمة 
	فرع ولو حل الأجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى 
	فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطار والحصاد ونحوهما 
	ولا يجوز بيع المنابذة 
	ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء الشهر وقدوم الحاج 
	ولا يجوز بيع الحصى 
	أما بيع المنابذة ففيه تأويلات (أحدها) أن يجعل نفس النبذ بيعاً
	والثاني : أن يقول بعتك على أني إذا أنبذته إليك انقطع الخيار 
	والثالث : أن المراد بنبذ الحصاه 
	أما بيع الملامسة ففيه تأويلات (احدها) تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب وهو ان يأتي بثوب مطوي أو ظلمه فيلمه المستلم 
	والثاني : ان يجعلا نفس اللمس بيعا 
	والثالث : أن يبعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره 
	والمذهب الجزم ببطلانه على التأويلات كلها وأما بيع الحصاة ففيه تأويلات (أحدها) ان يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها او بعتك من هذه الأرض من هنا أي حيث تنتهي إليه هذه الحصاة 
	والثاني : أن يقول بعتكه على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة 
	والثالث : أن يجعلا نفس الرمى بيعا وهو إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيح لك بكذا والبيع باطل على جميع التأويلات 
	فرع لا يجوز بيعتان في بيعة ولا بيع حبل الحبلة ولا بيع الحصاة والمنابذة والملامسة 
	ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام 
	ولو إشترى طعاماً في الذمة وقضى ثمنه من حرام - نظر ان سلم البائع إليه الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه فأكله قبل قضاء فهو حلال بالإجماع 
	أما إذا اوفى الثمن الحرام ثم قبض المبيع 
	ولو اشترى سلطان أو غيره شيئا بثمن في الذمة شراء صحيحا وقبضه برضا  البائع قبل توفيه الثمن 
	ولو اشترى انسان شيئا في الذمة وفي ثمنه عنبا لمن عرف باتخاذ الخمر أو سفا لمن عرف بقطع الطريق 
	ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء في اباحته اختلافاً محتملا 
	وأما المخلف فيه الذي يكون في اباحته حديث صحيح بلا معارض وتأويله ممتنع 
	ولو أوصى بمال للفقهاء فالفاضل في الفقه مدخل في الوصية 
	إذا قدم لك إنسان طعام ضيافة أو أهداه لك أو أردت  شراءه منه 
	الضرب الأول : أن يكون مجهولا 
	الضرب الثاني : أن يكون مشكوكا فيه بأن يكون عليه دلالة تدل على عدم تقواه كلباس أهل الظلم وهيئاتهم 
	الضرب الثالث : أن يعلم حالة بممارسة ونحوها 
	الحال الثاني : أن يتعلق الشك بالمال 
	فرع قال الغزالي في الأحياء : لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان احدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى 
	فرع قال : ويجوز أن يشتري دارا من دور البلد
	فرع قال حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال 
	فرع قال الغزالي أو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع وأحتمل ان يكون من المنهوب 
	فرع قال الغزالي : الوقف على الصوفيه لغيرهم 
	فرع قال الغزالي : قد يعطي الإنسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجاً
	فرع قال الغزالي : الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها 
	فرع قال الغزالي : المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها 
	فرع قال الغزالي : مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب 
	فرع قال الغزالي : لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال؟
	فرع قال الغزالي : إذا بعث السلطان إلى إنسان مالا ليفرقه على المساكين فإن عرف أن ذلك المال مغصوب لإنسان بعينه لم يجز له أخذه وتفرقته 
	فرع قال الغزالي : الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها 
	فرع قال الغزالي : لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فإختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة 
	فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال ام من حرام ؟ ولم تكن علامة 
	فرع قال الغزالي : إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله 
	فرع إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان 
	فرع إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة 
	فرع الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق 
	فرع إذا كان الحرام أو الشبه في يد أبيه او أمه فليمتنع من مؤاكلتهما 
	فرع إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالية 
	فرع إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب 
	فرع من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه من حلال فإن عجز فليكن من حين الإحرام إلى التحليل وليجتهد في الحلال في يوم عرفة 
	فرع إختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام وقبول هديته وجائزته 
	فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه 
	وأما بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام ففيه طريقان (احدهما) صحته 
	ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر لأنه يعرض العبد للصغار والمصحف للإبتذال فإن باعه منه ففيه قولان (أحدهما) ان البيع باطل 
	والثاني : يصح لأنه سبب يملك به العبد الكافر فجاز ان يملك به العبد المسلم كالارث 
	يتصور ملك الكافر عبدا مسلما وجارية مسلمة في صور منها ان يسلم عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الاسلام بلا خلاف ومنها لو أسلم عبده فمات السيد قبل أن يزيل ملكه عنه وورثه أقاربه الكفار فقد دخل في ملكهم هذا العبد المسلم بلا خلاف 
	وأما إذا إشترى الكافر عبداً مسلما من مسلم أو غيره فهذا البيع حرام بلا خلاف
	أما إذا اشترى الكافر مصحفا ففيها طريقان مشهوران (احدهما) انه على القولين كالعبد (أصحهما) أنه لا يصح البيع 
	الثاني : يصح 
	والطريق الثاني : القطع بأنه لا يصح البيع 
	فرع إذا إشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وإبنه وأمه وجدته فطريقان مشهوران 
	احدهما : على القولين 
	أصحهما الصحة قطعا 
	والمذهب الصحة في الجميع 
	أما إذا اشترى الكافر عبدا مسلما بشروط الإعتاق 
	المذهب أنه كما لو اشتراه مطلقا 
	والثاني : أنه كشراء القريب 
	فرع لو إشترى الكافر كافراً فأسلم قبل قبضه 
	فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف 
	فرع لو اشترى الكافر مرتدا 
	فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب ثم وجد بالثوب عيبا فهل له رد الثوب بالعيب واسترداد العبد ؟ 
	اما إذا وجد مشترى العبد عيبا ففي رده واسترداده بالثوب طريقان 
	فرع إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا فإن علم الحاكم به قبل القبض فهل يمكنه من القبض ؟ أم ينصب من يقبض ؟
	فرع إذا كان في يد الكافر عبد كافر فأسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلاف 
	وأما إذا أسلمت مستولدة كافر فلا سبيل إلى نقلها إلى غيره ببيه ولا هبة ولا نحوهما 
	فرع لا يدخل عبد مسلم في مال كافر أبدا إلا في ست مسائل 
	أحداها : بالإرث 
	والثانية : يسترجعه بافلاس المشتري 
	الثالثة : يرجع في هبته لولده 
	الرابعة : إذا رد عليه بعيب 
	الخامسة : إذا قال لمسلم أعتق عبدك عني فعتقه وصححناه
	السادسة : إذا كاتب عبده الكافر فأرسله العبد ثم عجز عن النجوم فله تعجيزه 
	فرع إذا صححناه هبة العبد المسلم لكافر
	فرع إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقابلا 
	فرع إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح
	فرع لو إشترى الكافر عبداً كافراً بشرط الخيار فأسلم في مدة الخيار 
	فرع لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر سواء كان العبد صغيرا أو كبيراً
	فرع يجوز ان يستاجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف
	فرع إتفق الأصحاب على جواز إيداع العبد المسلم عند كافر 
	فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر 
	فرع لو كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مشترك بينهما فأعتق الكافر نصيبه وهو مؤسر سرى إلى نصيب المسلم معتق على الكافر 
	فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر 
	ولا يجوز بيع الجارية إلا مع حملها لأنه يتبعها في البيع والعتق فلا يجوز بيعها دونه كاليد والرجل 
	أما الأحكام ففي الفصل مسألتان 
	أحداهما : لا يجوز بيع الجارية والبقرة وغيرهما من الحيوان دون حملها 
	المسألة الثانية : يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والهبة 
	فرع لو كانت الأم رقيقة والولد حراً او العكس لم يحرم بيع الرقيق منهما بلا خلاف للضرورة
	فرع إذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الأم دون ولدها 
	فرع لو رضيت الأم بالتفريق لم يزل التحريم على الذهب الصحيح رعاية لحق الولد
	فرع اتفق الأصحاب على أن الأم عند عدم  الأم كالأم في التفريق بينهما وبين ولد بنتها فلو كان له أم وجدة فإن بيع مع الأم فلا يحرم وأن بيع مع الجدة وقطع عن الأم ففي تحريمه قولان : (الصحيح) المشهور تحريمه (والثاني) لا يحرم 
	فرع قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن فإن كان لغرض مقصود كالذبح جاز وإلا فهو مكروه
	فرع في بيان الأحاديث الواردة في المسألة 
	باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده 
	إذا شرط في البيع شرطا نظرت فإن كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد 
	إن إشتراه بشرط العتق فإمتنع من إعتاقه فيه وجهان (احدهما) يحبر(الثاني) لا يجبر 
	إن تلف العبد قبل العتق فيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : أنه ليس للبائع إلا الثمن 
	الثاني : يأخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق 
	الثالث : يفسخ العقد لأن البائع لم يرض بهذا الثمن 
	أما الأحكام الشروط خمسة أضرب (احدها) ما هو من مقتضى العقد 
	الضرب الثاني : أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد 
	الضرب الثالث : ان يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعا 
	فرع يجوز استخدام العبد والمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق 
	فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان (ألصحيح) لا يصح البيع (والثاني) يصح البيع والشرط 
	فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقها الثاني فوجهان ( الصحيح ) مشهورة ذكرها المصنف (أصحها) ليس على المشتري إلا الثمن المسمى 
	والثاني : يلزمه مع المسمى قدر التفاوت 
	والثالث : ينفسخ البيع ويلزم المشتري قيمة العبد لفواته في يده ويرجع بالثمن
	والرابع : للبائع الخيار إن شاء إجاز العقد ولا شيء له غير المسمى 
	فرع لو إشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر او سنة او يعلق عتقه 
	فرع جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرط كونه للمشتري 
	فرع لو إشترى أباه أو ابنه بشرط ان يعتقه 
	فرع لو أشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ثم اعتقها فهل يتبعها الولد ؟
	فرع لو باع عبدا بشرط ان يبعه المشتري بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبد بشرط العتق 
	اما الأحكام فقد ذكرنا أن الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت اربعة وهذا 
	الخامس وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التي تنافى مقتضى البيع 
	ولو باع بشرط خيار المجلس او خيار الرؤية 
	فرع إذا باع داراً أو اشترط البائع لنفسه سكناها او دابة واستثنى ظهرها
	فرع لو باع بشرط ان لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد 
	فرع متى اشترط شيئا شراء فاسداً لشرط مفسد او لسبب آخر لم يجز له قبضه 
	أما الزوئد والحادثة منه فيلزمه ضمانها إذا تلفت عنده
	فرع إذا اتفق على العبد او البهيمة المقبوضتين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة 
	فرع لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري 
	أما أرش البكارة فلأنه أتلفها بغير حق 
	فإن قيل إذا فصلتم اتلاف البكارة عن الوطء فيجب أرش بكارة ومهر ثبت 
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